
    الشــرح الكبير

    دون صاحبه فسد الشرط وما قبضه بينهما على قدر نصيب كل ( لا ) كتابة ( أحدهما ) دون

شريكه فلا تجوز ولو أذن له شريكه ( أو ) كتابتهما ( بمالين ) مختلفين بأن غاير أحدهما

صاحبه في القدر أو في الجنس أو في الصفة والعقد متحد فلا يجوز ( أو بمتحد ) أي بمال

متحد ( بعقدين ) فلا يجوز وإذا لم يجز ( فيفسخ ) في المسائل الثلاثة لأنه يؤدي لعتق بعض

العبد دون تقويم لبقيته على من أعتق نصيبه لأن التقويم إنما يكون على من أنشأ العتق دون

من أنشأ سببه وهو الكتابة ( و ) جاز ( رضا أحدهما بتقديم الآخر ) بنجم حل على أن يأخذ

الآخر نظير حصته فيه مما بعده من غير اشتراط ذلك في صلب العقد وإلا منع وفسد كما قدمه

فالمضر الدخول على ذلك أما الرضا به بعد العقد الجائز فلا ضرر فيه لأنه من باب المعروف

فإن وفى لعبد فواضح ( و ) إن عجز ( رجع ) من رضي بتقديم صاحبه ( لعجز ) من المكاتب (

بحصته ) أي ما يخصه من النجم الأول الذي قبضه صاحبه لأنه سلف منه له وكان العبد مشتركا

بينهما وشبه في الجواز إن رضي الشريك قوله ( كأن قاطعه ) أي قاطع أحد الشريكين العبد (

بإذنه ) أي بإذن شريكه ( من عشرين ) حصة المقاطع بكسر الطاء في كتابة منجمة ( على عشرة

) معجلة وصورتها أنهما كاتباه بعقد واحد بمال واحد هو أربعون دينارا مثلا عشرون منها

تحل على رأس المحرم والأخرى على رأس رجب أو كانت كلها لأجل واحد فطلب أحد الشريكين أن

يستقل بالعشرين الأولى ويترك الأخرى لصاحبه وأن يقاطع العبد بعشرة من العشرين ليأخذها
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